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  الملخص:
غها المشرع على أجر العامل بتعدد المخاطر التي یتعرض لها الأجر والتي  ة التي أس تتعدد صور الحما

عض هذه المخاطر مصدرها رب العمل نفسإقد تؤد  اً. ف اً أو جزئ ل ون لى عدم دفعه  ه، في حین  هُ ودائن
ه قوانین العمل في معظم الدول، سواءً  ة الأجر اهتمت  عض الآخر دائني العامل نفسه. ونظراً لأهم مصدر ال

اته م وسائل حم ه، أو من حیث تنظ م الوفاء    .من حیث تحدید مفهومه وتنظ
جر، وهي حالة إفلاس ربّ وسنقف في هذه الدراسة على صورة واحدة من المخاطر التي یتعرض لها الأ

حث الوسیلة التي قررها  اً. وسن اً أو جزئ ل ه، وما قد ینجم عن ذلك من فقدان العامل لأجره  العمل وتزاحم دائن
از على أجره ة العامل من هذا الخطر وهي إضفاء صفة الإمت   .القانون لحما

ة:  الكلمات المفتاح
از، إ   تزاحم الدائنین.فلاس صاحب العمل، أجر العامل، الإمت
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The Concession as a Guarantee for the Payment of the Worker's 
Wages: A Comparative Study 

Abstract: 
First of all; There are numerous forms of protection provided by the legislator to 

the wage of the worker with the multiple risks to which the wage is liable to lead to 
failure to pay in whole or in part. Some of these risks originate from the employer 
himself and his creditors, while others are the creditors of the worker himself. 

In this study, we will deal with one of the risks to pay, namely, the bankruptcy 
of the employer and the contention of his creditors, and the consequent loss of the 
worker in whole or in part. And we will discuss the means prescribed by law to 
protect the worker from this danger is to give the status of concession to his 
remuneration. 
Keywords: 
Wage of the worker, bankruptcy of the employer, creditors contention, concession.  

 
 La concession comme garantie d’un salaire : étude comparative 

Résumé : 
Les garanties du salaire mensuel d’un salarié prennent différentes formes. La 

concession est considérée en droit Irakien comme l’une des garanties les plus 
importantes. La présente recherche a pour objet d’étudier un des risques liés au 
salaire : la faillite de l’entreprise et la multitude des créanciers ; la concession est 
alors la plus utilisée dans ce cas. 
Mots clés : 
Salaire, concession, faillite, créanciers 
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  مقدمـة
ون أمام عقد  ُعدّ  دونه لا ن الأجر عنصر أساس من عناصر عقد العمل التي یجب التراضي علیها. و

اعث الدافع على التعاقد، إذ یهدف العامل من عمل (عقد معاوضة) إنّ  ما عقد من عقود التبرع. فالأجر هو ال
  نفاق على حاجاته وشؤون أسرته.قد إلى الحصول على الأجر لأجل الإالتعا

م الوفاء ونظراً لأ ه قوانین العمل في معظم الدول، سواءً من حیث تحدید مفهومه وتنظ ة الأجر اهتمت  هم
اته. بل إنّ  م وسائل حم أجر العامل،  ه، أو من حیث تنظ ة الوفاء  ة حرصت على تأكید أهم الشرعة الإسلام

ه وسلم صلىمحمد : حدیث الرسول قال عنهما الله رضي عمر بن الله عبد عنفقد جاء  أعطوا الأجیر ؛ "الله عل
  .1"أجره قبل أن یجف عرقه

م الأجر  الذات مبدأ العقد شرعة وقد مر تنظ ، فابتداءً خضع لقواعد القانون المدني و بتطور متلاح
ة ضمان  وفي ظلّ  ،المتعاقدین أهم عد الوعي  ان تحدید الأجر یخضع لقانون العرض والطلب، لكن  هذا المبدأ 
ة وتحقی السلم حد أدنى م اسة الاجتماع عنصر مهم في الس قة العاملة وتحسین ظروف العمل  ن الحقوق للط

ة ضمن قانون مستقل عن القانون المدني وهو  الاجتماعي، اقتضى ة والجماع م علاقات العمل الفرد الأمر تنظ
) لسنة 37عراقي النافذ رقم (قانون العمل. وقد حرصت معظم قوانین العمل في العالم، ومنها قانون العمل ال

قل أجر العامل عنه2015 ع الأحوال أن  حیث لا یجوز في جم   .)2(، على تحدید حد أدنى للأجر، 
راعى عند تحدید الحد الأدنى للأجر اجات العمال وعوائلهم، والمستو العام للأجور في الدولة،  ؛و احت

ة ة ومستو الانتاج ة الاقتصاد ات التنم شة ومستو التضخم، ومتطل   .)3(وتكالیف المع

                                                            
حه، ص 1 ة: (حقه) بدل (أجره) رواه ابن ماجه في صح اني،  الحدیث  1995. وفي روا م المحدث : صححه الال | خلاصة ح

ائر 2443رقم ( ة فذلك من  الكل ه النبو یتعل بتأخیر ح الأجیر، وأما عدم إعطاء الأجیر أجره ومنعه منه  )، فضلاً التوج
امة، فعن أبي هررة رضي الله عنه عن النبي صلى الذنوب، وقد حذر الله تعالى من ذلك و  جعل آكل ح الأجیر خصما له یوم الق

اع حرا فأكل ثمنه، ورجل  امة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل  ه وسلم قال: (قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم یوم الق الله عل
. للمزد ی عطه أجره) رواه البخار ة: المشرف العام استأجر أجیرا فاستوفى منه ولم  نظر، موقع الدرر السنّة، الموسوعة الحدیث

ط الالكتروني:    علي عبد القادر السقاف، متاح على الرا
https://dorar.net/hadith/sharh/127923/7/5 2019 تارخ الرجوع 

موجب عقد العمل  –على ((أولاً  2015) لسنة 37) من قانون العمل العراقي النافذ رقم (62نصت المادة ( )2( حدد أجر العامل 
ع الأحوال لا یجوز أن  موجب الاتفاق الجماعي الملزم لصاحب العمل وفي جم قل عن الأجر المحدد لمهنته  الفرد شر أن لا 

  لأجر المقرر قانوناً.قل أجر العامل عن الحد الأدنى ل
اً  الحد الأدنى للأجرة الأجر المقرر قانوناً أو الأجر المقرر في مشروع صاحب العمل وفقا لعقد العمل الفرد أو  –ثان قصد 

  الجماعي، أیهما أكثر)).
  .2015) لسنة 37/ ثالثاً) من قانون العمل العراقي النافذ رقم ( 63المادة ( )3(
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ه م الوفاء  ة الأجر عند حد تنظ ة لحما النس ه في  ،ولم تقف قوانین العمل  فل حصول العامل عل ما 
اً مواعید دورة منتظمة،  ماً شمول مه تنظ ة التي تكفل وصوله  ،بل تجاوزت ذلك إلى تنظ اج من الحما س وإحاطته 

املاً غیر منقوص اره مصدر رزق العامل الأساس إن لم  ،إلى العامل  اعت فائه  من خلال تقرر ضمانات لاست
  ن الوحید.

غها المشرع على أجر العامل ة التي أس والتي  ،خاطر التي یتعرض لها الأجربتعدد الم ،وتتعدد صور الحما
اً  اً أو جزئ ل ون  ،قد تؤد غلى عدم دفعه  ه، في حین  عض هذه المخاطر مصدرها رب العمل نفسهُ ودائن ف

عض الآخر دائني العامل نفسه.   مصدر ال
ة هذه الدراسة؛ حول ال العامل حین المخاطر التي یتعرض لها صور من مهمة صورة  لهذا تتمحور إش

فائه ا ن، وما رب العمل الآخرن دائنيالعامل الضعیف مع وهي حالة إفلاس ربّ العمل وتزاحم ألا الأجر، ست  م
اً  اً أو جزئ ل ة على سؤالین مهمین، مفادهما؛ ما هو و ، ینجم عن ذلك من فقدان العامل لأجره  ع الاجا ستت هو ما 

املاً غیر منقوص؟ وهل  فل له الحصول على حقه  از الذ قرره المشرّع لأجر العامل، والذ  مضمون الإمت
ازوسیلة أنّ  ة العامل من هذا الخطر الإمت از على أجره ، من خلالالتي قررها القانون لحما ، إضفاء صفة الإمت
فاء هذا الأجر أو لا؟ا قي لإست ضمان حق ة    .ف

ة على هذه التساؤلات وغیرها؛ تستوجب علینا انتهاج منهج علمي تحلیلي في النظر في النصوص  والإجا
از ة المقررة لح الإمت نصوص القانون العراقي و نصوص مقارنة بین الاعتماد على اسلوب المن خلال ، القانون

ة ، للإستالقانون الجزائر  اً، في ظل الغا لا التجرتین في الخروج بنتائج ومقترحات تصلح للتطبی عمل فادة من 
از لأجلها.   التي تقرر هذا الإمت

م  ة وتتطلب دراسة هذه الوسیلة تقس ل حثینه حث الى م   ؛ال
اره ضمانة لاستنتناول  اعت از  حث الإمت از عموماً، ونخصص الثاني ل فاء أجر في أولهما مفهوم الإمت

ة العامل،  ر فیها أهم النتائج والمقترحات التي نر في الأخذ بها وتبنّیها فائدة علم ونختتم الدراسة بخاتمة نذ
ة.   وعمل
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حث الأول از: الم   مفهوم ح الإمت
ان خصائصه، وتو  از الوقوف على تعرفه، و مفهوم الإمت حثه  ،ح أنواعهضتتطلب الإحاطة  وهذا ما سن

ة: اعاً في المطالب الثلاثة الآت   ت
  

از   المطلب الأول: تعرف ح الإمت
أنّ المدني من القانون ال) 1361) من المادة (1عرّفت الفقرة ( از  فاء دین عراقي الإمت ة في است ه ((أولو

از في المادة (أما القانون المدني الجزائر فقد عرّف ، 4معین مراعاةً لسبب هذا الدین)) أنّ 982الإمت ه ) منه 
مقتضى نص قانوني)) از إلا  ون لدین إمت قررها القانون لدین معین مراعاةً منه لصفته، ولا  ة    .5((أولو

تبین من التعرف أعلاه أنّ  عض  و از ُقرر لصفة خاصة في الدین لا في الدائن. فقد اختار المشرع  الإمت
الغ المستحقة للدولة عُدّ  الحقوق وجعلها حقوق ممتازة التفضیل، فالم ت ممتازة مراعاةً لصفة فیها رآها جدیرة 

وم بها للزوجة والأولاد عُدّ  المصلحة العامة، وأجور العمال والنفقة المح ارات تتعل  ارات لاعت ت ممتازة لاعت
ة، وعض الدیون عُدّ  ة واجتماع رة الرهن الضمنيإنسان ما هو الحال في دین الأجرة  ،ت ممتازة على أساس ف

از على أثاث المستأجر   .)6(المستح للمؤجر والذ له إمت
فاء حقه من مال معین أو من مجموع أموال مدینهِ  ن؛إذ ة لدائن معین في است عني إعطاء أولو از  ، الإمت

التقدم على غیره من الدائنین العادیین والدائنین أصحاب الضمانات التالین له  عني عدم وذلك  ة، مما  المرت
ه جاء یؤخذ على تعرف المشرع العراقي أنّ لكن ما و ، )7(خضوع هذا الدائن صاحب الدین الممتاز لقسمة الغرماء
از الإمت ع للمال المثقل  اً من الإشارة إلى ح التت   .)8(خال

أنّ  ،مما تقدم از  ن تعرف ح الإمت عض الدیم ه المشرع ل عط ة  الأولو منح ه ح  ون مراعاةً لصفتها. و
فاء دینه نه من است ه تم اشرة على الشيء المحمل  التقدم على غیره من الدائنین وفي  ،هذا الح الدائن سلطة م

ون فیها هذا الشيء.   أ ید 

                                                            
  النافذ المعدّل. 1951لسنة  40العراقي رقم القانون المدني )4(
أمر رقم  )5( القانون المدني معدل  یتضمن 1975سبتمبر سنة  26المواف  1395رمضان عام  20مؤرخ في  58-75الصادر 

  ومتمم.
ط في شرح القانون المدني، ج )6( ، الوس ة، دار الن10د. عبد الرزاق أحمد السنهور ة والعین ة، : التأمینات الشخص هضة العر

  .919، ص1970القاهرة، 
ة الغرابي، بدون سنة  )7( ت ة، م ة السعود ة في المملكة العر ط في شرح نظامي العمل والتأمینات الاجتماع السید عبد نایل، الوس

  .143نشر، ص
اعة والنشر، )8( ع مدیرة دار الكتب للط ة، مطا شیر ود. غني حسون طه، الحقوق العین ، 1982جامعة  الموصل،  محمد طه ال

  .565ص
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از   المطلب الثاني: خصائص ح الإمت
، 982) مدني عراقي والمادة (1361استقراء نص المادة ( از یتصف  یتبین لنا أنّ ) مدني جزائر ح الإمت

ة:   الخصائص الات
از ح استثنائي/أولاً  المساواة بین : الإمت از على خروج على القواعد العامة التي تقضي  ینطو ح الإمت

التالي فإنّ  الدائنین، لأنّ  فاء حقه قبل غیره من دائني مدینهِ، و ة في است عطي الدائن أولو از  از لا  الإمت الإمت
التنفیذ على أموال مدینهِ فلا  قوم  ان صاحب الح الممتاز هو وحده الذ  اشر إلا عند تزاحم الدائنین. إذ لو  یُ

از الإمت ه  ما أنّ )9(معنى لتمس از إلى نقود.  از تحول المال محل الإمت اشرة الإمت ون لصاحب  ،ه ُشتر لم ل
ترتب على ذلك أنّ  فاء حقه من هذه النقود. و ة في است از الأولو ح له منع مدینه من  الإمت از لا  صاحب الإمت

ع الحجز على هذا المال ة دائني مدینهِ من توق ق ح له منع  ما لا  از،  . )10(التصرف في المال محل الإمت
از استثناءً من الأص ون الإمت ترتب على  ه وأن لا و قاس عل المساواة بین الدائنین، وجوب أن لا  قضي  ل الذ 

از، لأنّ  ه. لكن  یتوسع في تفسیر النصوص التي تقرر حقوق الإمت قاس عل اس فغیرهُ لا  ما ثبت على خلاف الق
ه دون ت از لدرجة قصره فقط على الدین المضمون  ة لح الإمت عهیجب عدم المغالاة في الصفة الاستثنائ بل  ،وا

أنّ یتعیّ  مصروفات  ن القول  ع هذا الدین  ضمن إضافةً إلى أصل الدین توا از  ةالإمت   .)11(ه وفوائده المطال
اً  از/ثان صة الفقرة (: القانون هو المصدر الوحید لح الإمت  )12( )1361) من المادة (2صرحت بهذه الخص

مقتضى نص قانوني)). 982مدني عراقي، والمادة ( از إلا  ون لدین إمت ارة ((ولا  ) مدني جزائر بإیرادها ع
ستفاد من هذه النصوص أنّ  از و د ن الحقوق الممتازة وتحدّ تُعیّ  مقتضاهو  القانون هو المصدر الوحید لح الإمت
ترتب على ذلك أنّ   طالما أنّ  ،ائن والمدین على جعل دین معین دیناً ممتازاً ه لا یجوز الاتفاق بین الدمراتبها. و

عدّ  عدّ المشرع لا  ازاً لدین لم  قرر إمت ضاً لا یجوز للقاضي أن  اطل. وأ ذلك، فمثل هذا الاتفاق اتفاق  هُ القانون ه 
  .)13(ممتازاً 
از ح عیني /ثالثاً: ا الح العیني وهي میزة :ح الإمت از الدائن مزا ع.  منح الإمت ة (التقدم) ومیزة التت الأولو

ة الدائنین، والأصل أنّ  ق فاء دینه عن  ة في است از تمنح الدائن میزة الأولو ع حقوق الإمت ع وجم ذلك تت ها تمنح 

                                                            
از في الفقه الإسلامي والقانون المدني  )9( ام حقوق الإمت ة شوادر، أح ة الحقوق -دراسة مقارنة  –من ل توراه،  ، أطروحة د

ة    .48، ص2011- 2010قسم الشرعة والقانون، الجزائر،  –الإسلام
، ص )10( ة شوادر، المصدر الساب   .34- 33من
، ص )11( شیر ود. غني حسون طه، المصدر الساب   .567محمد طه ال
مقتضى نص في القانون)). )12( ازاً إلا  ون للدین إمت   نصت هذه الفقرة على ((لا 
، ص )13( ، المصدر الساب   .919د. عبد الرزاق السنهور
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ع وهذا حال  از من میزة التت عض حقوق الإمت حرم  ه، لكن  ون لأجل التنفیذ عل از في أ ید  المال محل الإمت
ازات   .)14(العامة الإمت

عاً  از لا یتجزأ/را املاً على الشيء : ح الإمت از  قى الإمت از في هذه المیزة مع ح الرهن، إذ ی شترك ح الإمت
ه ه ما لم یتف على غیر ذلك. ،المثقل    ما دام هناك جزء من الدین المضمون لم یوفَ 

عي/ خامساً  از ح ت صة ش: ح الإمت از في هذه الخص ع شأن الإمت . إذ یت از هِ الرسمي والح أن الرهن بنوع
انقضائه نقضي  از إذا قام هذا الدین و قوم الإمت طلاناً، وجوداً وعدماً. ف ه صحةً و از الدین المضمون    .)15(الإمت

  
از   المطلب الثالث: أنواع حقوق الإمت

حقوق  ن أنّ یتبیّ  ،)16() مدني جزائر 984) مدني عراقي والمادة (1/ ف 1363بتحلیل نص المادة (
از خاصة از عامة، وحقوق إمت از على نوعین : حقوق إمت   .)17(الإمت

ــاز العامــة /أولاً  ــل أمــوال المــدین مــن منقــول وعقــار: حقــوق الإمت ــازات علــى  حیــث یجــوز للــدائن  ،تــرد هــذه الإمت
از التنفیذ على صاحب  سـتوفي حقـه مـن ثمنـهِ متقـدماً أالإمت علـى غیـره مـن الـدائنین. لكـن   مال من أمـوال مدینـهِ ل

ــالمعنى التقلیــد ــاً  ــازات العامــة لا ترتــب حقــاً عین ــالأنّ ، الإمت الإمت ــع المــال المثقــل  ز إذا هــا لا تمــنح الــدائن میــزة تت
ما  ان محلها  نّ أانتقلت ملكیته للغیر.  از لا یلزم تسجیلها ولو    .)18(عقاراً حقوق الإمت

ـاً  ـاز الخاصـة/ثان قـع علـى أحـد أمـوال المـدین. وهـي أمـا أن تكـون حقـوق  :حقـوق الإمت ـاز الخـاص هـو الـذ  الإمت
ــاز الخاصــة المنقولــة هــي التــي تــرد علــى منقــول أو منقــولات  ــة. وحقــوق الإمت ــاز عقار ــاز منقولــة أو حقــوق إمت إمت

ـائع المنقـولمعیّ  ـاز  إمت ـاز الخاصـة العقارـة فهـي التـي تـرد علـى عقـارا، نـة  ــائع ت معیّ أمـا حقـوق الإمت ـاز  إمت نـة 
ــان محلــه عقــاراً أم منقــولاً ، العقــار ــاز الخــاص ســواء  ــاز یخــوّ  ،والإمت ل للــدائن ســلطة التنفیــذ علــى المــال محــل الإمت

ــان للــدائن  ــاز مــن یــد المــدین،  فاء حقــه عــن ثمنــه متقــدماً علــى غیــره مــن الــدائنین. وإذا خــرج المــال محــل الإمت واســت
ه في تتّ  ه ملكیتهعه والتنفیذ عل   .)19(ید من انتقلت إل

                                                            
، ص )14( ة، المصدر الساب شیر ود. غني حسون طه، الحقوق العین   .566محمد طه ال
ة،  )15( ، الوجیز في شرح القانون المدني، الحقوق العین عة 1د. علي هاد العبید ة دار الثقافة للنشر والتوزع، مط ت ، م

  .425، ص2000الأردن،  –الأرز، عمان 
ع أموال المدین من منقول وعقار أما 1/ ف 1363نصت المادة ( )16( از العامة على جم ) مدني عراقي على ((ترد حقوق الإمت

غة في المادة ( از الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معین)) وقد ورد هذا النص بنفس الص ) مدني 984حقوق الإمت
.   جزائر

ل ح من هذه الحقوق لأنّ  )17( صدد تفصیل  ل مجمل. لسنا  ش حثنا إنما سنقتصر على تحدید مفهومها    ذلك یخرج من نطاق 
ان محلها عقاراً، لا یجب  ي عراقي على ((ومع ذلك فإنّ ) مدن2/ ف 1365نصت المادة ( )18( از العامة ولو  حقوق الإمت

ع ...)) ولا مقابل لذا النص في القانون المدني الجزائر رقم    .26/9/1975والمؤرخ  58-75التسجیل ولا یثبت فیها ح التت
، ص )19(   .143السید عبد نایل، المصدر الساب
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الرجوع  ) 37) من قانون العمل العراقي النافذ رقم (58، والمادة ()20() مني عراقي1372لى نص المادة (إو
ازات العامة نجد أنّ  ،)21(2015لسنة  أجر العامل هو من نوع الإمت ضمن الوفاء  از الذ    .الإمت

  
حث الثاني از: الم فاء أجر في  الإمت   العاملاست

ة الأجر  إنّ  اً. لكن ولأهم ه وطن فاء حقه في الأجر، هو مبدأ معترف  ضمان للعامل لاست از  تقرر الإمت
ة الشعب في معظم الدول، فإنّ  ل أغلب قة العمال التي تش ة لط النس اً  اً واقتصاد ه  اجتماع هذا المبدأ اعترف 

ضاً، بل إنّ  ة الاعتراف الدو  على المستو الدولي أ عض الدول. فنظراً لأهم ه في  لي سب الاعتراف الوطني 
قة العاملة في تحقی السلم والأمن الدولي ش الكرم وضمان حد أدنى من الحقوق للط ان تحسین  ،توفیر الع

الذات الح في الأجر، محل اهتمام دولي سواء أكان على مستو  ة و ظروف العمل وضمن حقوق العمال الأساس
حث منظمة ال از الأجر قبل  حث الاعتراف الدولي بإمت ة. لذا سن ة أم على مستو منظمة العمل العر عمل الدول

از على مستو التشرع الوطني،  از ح نطاق الثالث؛ ونتناول في المطلبهذا الإمت وذلك من العامل،  أجر إمت
  :ةلب الآتامطالخلال 

  
از أجر    العامل على المستو الدوليالمطلب الأول: الاعتراف بإمت

ة منذ ثلاثین ذلك منظمة العمل العر ة و ة الأجر على اهتمام منظمة العمل الدول ات استحوذ موضوع حما
الأجور حاث المتعلقة  الكثیر من الدراسات والأ لا المنظمتین  والتي أسفرت عن  ،القرن الماضي، حیث قامت 

المعاییر التي من شأنها أن تخدم مصالح العمال وتحمي حقوقهم، وذلك من إقرار مؤتمر العمل الدولي للكثیر من 
ات التي تضمنت حدّ  ات والتوص اة الكرمة للعمال، خلال إصدار العدید من الاتفاق فل الح اً أدنى للأجور 

ة لحما ات والمعاییر الدول ة الأجور. وقد لاقت هذه المستو ضاً الوسائل التي تكفل حما ة الأجور وتضمنت أ
ر هذه التشرعات وساهمت مساهمة ف ة، حیث لعبت دوراً رائداً في تطو الغ الأثر في التشرعات الوطن ة لعاصد 

ة للأجور. ة الوطن ات الحما   في تحدید مستو
اع والفقدان في  ة أجر العامل من الض الذات على الوسائل التي من شأنها حما وقد انصب الاهتمام الدولي 

فاء حقه في  إفلاس صاحب العمل، حیث ُعدّ حالة  از أحد الوسائل التي یتمسك بها العامل لضمان است الإمت
  .)22(الأجر

                                                            
  .26/9/1975والمؤرخ في  58-75) من القانون المدني الجزائر رقم 993تقابلها المادة ( )20(
  .21/4/1990والمؤرخ في  11- 90) من قانون العمل الجزائر رقم 89تقابلها المادة ( )21(
حث منشور في مجلة الفقة وا )22( ة للأجر في التشرع الاجتماعي المغري،  ة القانون ع، طه العبید، الحما لقانون، العدد الرا

  .2، ص2013المغرب، 
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از في  حث إقرار هذا الإمت فاء أجر العامل، سن ضمان لاست از  م الدولي للإمت التنظ لاً  وللإلمام تفص
ة وذلك في فقرة أولى، ونخصص الفقرة الثان از في منظمة العمل منظمة العمل الدول ة للاعتراف بهذا الإمت

ة.   العر
از الأجر/أولاً  ة بإمت ة: اعتراف منظمة العمل الدول سها  )23(اهتمت منظمة العمل الدول موضوع الأجور منذ تأس

ة رقم  1919في عام  ة الدول ش السواد الأعظم من الناس. فأصدرت المنظمة الاتفاق ارها مصدر ع لسنة  95اعت
ة الأجور. والتي  1949 ة المقررة له. وقد  متنظّ شأن حما ما في ذلك نطاق الحما أجر العامل،  ل ما یتعل 

ة على مبدأ  . إذ نصت المادة أكدت هذه الاتفاق ة أجور العمال على سائر دیون ربّ العمل الأخر ق أفضیلة وأس
ة على ((11( دائنین ممتازن  - 1) من هذه الاتفاق عامل عمالها  اً  في حالة إفلاس المنشأة أو تصفیتها قضائ

قة على الإفلاس أو ة لما لهم من أجور عن الخدمة التي أدوها في الفترة السا النس ة أو  سواء  ة القضائ التصف
الأجور حتى مقدار تحددهُ القوانین أو اللوائح  ما یتعل  ة، أو ف الفترة التي تحددها القوانین أو اللوائح الوطن

ة.   طالب الدائنون العادیون بنصیب من الأصول)). - 2الوطن ل دیناً ممتازاً قبل أن    تدفع الأجور التي تش
ة  وواضح أنّ  ار عمال المنشأة المفلسة أو التي في فترة تصف المادة أعلاه تضمنت مبدأ أساس ألا وهو اعت

فاء أجورهم، سواء  ة على غیرهم من الدائنین في است ة والأفضل میزة الأولو ة، دائنین ممتازن أ یتمتعون  قضائ
ة، أو  ة القضائ قة على الإفلاس أو التصف المستحقة عن الفترة التي تحددها التشرعات المستحقة عن الفترة السا

امله قبل دفع  ة من نفس المادة على وجوب دفع أجر العامل  ة للدول الأعضاء. وقد أكدت الفقرة الثان الوطن
اً  ،دیون الدائنین العادیین مفهوم المخالفة لا ُقبل دفع الأجر جزئ   .)24(أ 

ة ة للدیون المشار إلیها أعلاه، الح وقد منحت الاتفاق النس ة الأجور  ة في ترتیب أولو رة للتشرعات الوطن
ة ة الصادرة عن منظمة العمل العر ، وذلك خلافاً للاتفاق ة أجور العمال في  ،الممتازة الأخر أولو التي أقرت 

. فاء قبل غیرها من الدیون الممتازة الأخر   الاست
اً  از/ثان ة بإمت ة  :الأجر اعتراف منظمة العمل العر نص المیثاق العري للعمل الصادر عن جامعة الدول العر

شة العمال، وقد صدرت عن  ة ورفع مستو مع ة بتحقی العدالة الاجتماع في مادته الأولى على التزام الدول العر
ة العمل وال )25(منظمة العمل العر ل المسائل المتعلقة  م  ات لتنظ ات والتوص عمال، ومن مجموعة من الاتفاق

أجور العمال اً  بینها الوفاء  اً واقتصاد ة هذا الموضوع اجتماع   .)26(لحساس

                                                            
ة ( تعدّ  )23( اً من عضو عة لمنظمة الأمم المتحدة وتتكون المنظمة حال الات المتخصصة التا ة إحد الو ) 56منظمة العمل الدول

ة)).10مقعداً، من بینها ( ة صناع عة للدول التي تعد ((الأكثر أهم   ) مقاعد دائمة تكون تا
ة، القاهرة، محمود سلام )24( ة للأجور وفقاً لقانون العمل العماني، دار الكتب القانون ة القانون   .86، ص2008ة جبر، الحما
ة یوم  )25(   .12/1/1965تأسست منظمة العمل العر
، ص )26(   .274-273محمود سلامة جبر، المصدر الساب
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فائها،  ة للأجور وتوفیر ضمانات فعالة لاست ة في تحقی مزد من الحما ةً من منظمة العمل العر ورغ
ة رقم ( ة العر ات العمل 1966) لسنة 1صدرت الاتفاق رّ )27(شأن مستو از ست هذه . وقد  ة مبدأ الإمت الاتفاق

فاء أجور العمال. حیث نصت المادة ( مه دیناً ممتازاً  ) منها على ((ُعدّ 38ضمان لاست أجر العامل وما في ح
ة على سائر الدیون الممتازة)).   أكملهِ على ربّ العمل وله أولو

مفهوم المادة ( وُعدّ  س أجر العامل فقط إنّ 38دیناً ممتازاً،  معنى أنّ ) أعلاه، ل مه)  أجر  ما (ما في ح
ة في  ق ة والأس الأولو افآت والمنح وأجور العمل الإضافي، تتمتع  عة له مثل الم العامل ومختلف الملحقات التا

. فاء على سائر الدیون الأخر   الاست
ه أجر العامل، نصت المادة ( ة رقم (8وتأكیداً للح الذ یتمتع  ة العر ، 1983نة ) لس16) من الاتفاق

الغ المستحقة للعامل الناشئة عن عقد العمل دیناً ممتازاً.  ة الأجور، على ((تُعتبر الأجور والم شأن تحدید وحما
ما فیها دیون الدولة (على الأموال المنقولة وغیر المنقولة).  از على ما عداه من دیون  أعلى درجات الإمت تمتع  و

فهم من نص هذه المادة أنّ  تعوض أجر ال و موجب عقد العمل،  عامل وأ مبلغ آخر مستح على ربّ العمل 
فاء قبل غیرها من  ة في الاست أفضل لها  ة الخدمة .. إلخ، تتمتع  افأة نها ة وأجر العمل الإضافي وم الإصا

ما فیها دیون الدولة.   الدیون الأخر 
تبین مما تقدم ام أنّ ، و ة أرست هذه الأح ة  منظمة العمل العر ة  1983الواردة في اتفاق رغم وجود اتفاق

ما یدل ذلك على 1966 اع،  ضمانة تحمي أجر العامل من الض از  ةً منها في التأكید على ح الإمت ، رغ
  إلحاحها على هذا المبدأ. 

ن القول، من خلال ما تقدم، أنّ  م رّ  و ة،  ذلك منظمة العمل العر ة و ست جهودها منظمة العمل الدول
ادئ ل صفة خاصة. وقد أرست في هذا الصدد الكثیر من م ة أجورهم  صفة عامة وحما ا العمال  م قضا تنظ

ة للعامل وأسرته ة الاجتماع از أجر العامل بهدف ضمان الحما ة، ومن بینها مبدأ إمت ار أنّ ، الحما الأجر  اعت
ن الوحید.   المصدر الأساس لرزقهِ، إن لم 

  
ة الأجر على المستو الوطنيالاعتراف المطلب الثاني:  ضمان لحما از      ح الإمت

ه وتكفل  قف المشرع العراقي في تقرر حمایته لأجر العامل عند ح تقرر القواعد التي تنظم الوفاء  لم 
فاء العام ه في مواعید دورة منتظمة؛ بل امتدت حمایته إلى تقرر الوسائل التي تكفل است ل له حصول العامل عل

فاء الأجر في حالة إفلاس ربّ  ضمان لاست از  املاً غیر منقوص. ومن بین هذه الوسائل تقرر ح الإمت
از في قانونین مختلفین هما :   العمل أو إعساره. وقد قرر المشرع العراقي هذا الإمت

                                                            
ة رقم ( )27( موجب الاتفاق ة    .1976) لسنة 6عُدلت هذه الاتفاق
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) 1372دة (. إذ نصت الما2015) لسنة 37وقانون العمل رقم ( 1951) لسنة 20القانون المدني رقم (
از على  - 1مدني عراقي على (( قدر ما هو مستح منها في الستة الشهور الأخیرة، ح إمت ة  ون للدیون الآت

ع أموال المدین من منقول وعقار : أ ل أجیر آخر من أجرهم  - جم ة والعمال و الغ المستحقة للخدمة والكت الم
ان ...  اتهم من أ نوع  الغ المستحقة وتستوفى هذه الم - 2ومرت ة، والم عد المصروفات القضائ اشرة،  الغ م

عند  - ) منه على ((أولاً 58للخزنة، ومصروفات الحفظ والاصلاح...)). أما قانون العمل فقد نصت المادة (
ازات  ستحقون عن ذلك الإمت دائنین ممتازن و عامل العمال  ات،  إفلاس المشروع أو تصفیته وف قرار قضائي 

قة لانتهاء خدمته ب - ة : أالآت ة خلال السنة التي انتهت  - الأجور عن الثلاثة أشهر السا أجور العطل الرسم
قتها. ج الغ المستحقة له عن الأنواع الأخر من الإجازة قبل انتهاء العمل د - فیها خدمته والسنة التي س  - الم

ة الخدمة المستحقة للعمال. افأة نها   م
اً  ما في  تقدم - ثان ازات المنصوص علیها في البند (أولاً) من هذه المادة على الدیون الممتازة الأخر  الإمت

عاً  از دیون الدولة ... را ام هذا  - ذلك إمت مقتضى أح الغ المستحقة للعامل أو لمن یخلفهُ في حقوقه  تغطى الم
ع أموال ربّ العمل المنقولة  از على جم اشرة قبل القانون أعلى درجات الإمت املها م وغیر المنقولة وتستوفى 

استثناء النفقة)). الغ المستحقة لخزنة الدولة  ما في ذلك الم ع الدیون الممتازة الأخر    جم
از الأجر في أكثر من قانون. فقد منحت  العراقي فيوقد اتخذ المشرع الجزائر نفس نهج المشرع  تقرر إمت

ع أموال 1975لسنة  58- 75ي الجزائر رقم ) من القانون المدن993المادة ( ازاً عاماً على جم ، للأجر إمت
الغ المستحقة للخزنة العامة  ة والم عد المصارف القضائ عة  ة الرا از في المرت صاحب العمل، وجعلت هذا الإمت

از قانون العمل الجزائر رقم  ضاً أكد هذا الإمت م. وأ ؤرخ في والم 11- 90ومصارف الحفظ والترم
ع الدیون 89، حیث نصت المادة (21/4/1990 قاتها على جم ة لدفع الأجور وتسب ) منه على ((تُمنح الأفضل

لها)). وفي  عة علاقة العمل وصحتها وش انت طب ما فیها دیون الخزنة والضمان الاجتماعي، مهما  الأخر 
اق، فإنّ  از  26/10/1975رخ في والمؤ  79- 75القانون التجار الجزائر رقم  نفس الس أكد على تقرر ح الإمت

فاء أجر العامل حیث نصت المادة ( ام من 294ضماناً لاست سة خلال عشرة أ یل التفل ) منه على ((یجب على و
مناسبته  ل نوع الناشئة  ع من  ضات والتوا ة أن یؤد الأجور والتعو ة القضائ شهر الإفلاس أو التسو م  الح

اشرة من طرف المدین. وذلك مجرد أمر صادر منعقود العمل وال  تي لا تزال مستحقة للعمال المستخدمین م
شر وحید هو وجود الأموال اللازمة لهذا الغرض)).أالقاضي المنتدب، وذلك رغم وجود     دائن آخر و

ل من العراق والجزائر  وقد ُقال إنّ  از هناك تناقضاً بین القانون المدني وقانون العمل في  شأن تطبی إمت
ه  عط ) یجعل أجور العمال ومستحقاتهم الأخر دیوناً ممتازة، و الأجور، إذ نجد قانون العمل (العراقي والجزائر

ة  الأفضل ة الأولى  . في حین المرت ع الدیون الأخر )، رغم إنّ  نّ أعلى جم ه عدَّ القانون المدني (العراقي والجزائر
ة أخر فإنّ نّ أمتازة، إلا العمال من الدیون المأجور  ة ومن ناح عة. هذا من ناح ة الرا از  ه جعلها في المرت الإمت

از المقرر في القانون المدني العراقي في وجهین: الأول أنّ   المقرر في قانون العمل العراقي یختلف عن الإمت
از المقرر س مقصوداً على الأجر الإمت ضم ،في قانون العمل العراقي ل الغ المستحقة للعامل بل هو  ع الم ن جم
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ة  ة الخدمة، والتعوض عن الإجازة السنو افأة نها التعوض عن الفصل التعسفي، وم ام قانون العمل  قاً لأح ط
از في قانون العمل غیر مقصور على الأجور  نّ ألعامل. ووجه الاختلاف الثاني هو التي لم یتمتع بها ا الإمت

ع ما هو مستح  المستحقة في الستة الشهور ما هو الحال في القانون المدني، بل هو ضامن لجم الأخیرة، 
  .)28(للعامل

ام قانون  ه أعلاه لابد من تطبی قاعدة ((الخاص ُقید العام)). أ تطبی أح ولأجل رفع التناقض المشار إل
ارها خاصة ومقیدة لما ورد عاماً في القانون المدني. فأجر العامل  اعت ان قدرهُ وطرقة تحدیدهُ العمل  فما 

ة الأولى از عام من المرت   .)29(مضمون بإمت
ح  یتضح مما تقدم إن قانون العمل حرص على عدم تضرر العامل من إعسار صاحب العمل، حیث ُص

ه ومن بینهم العمال الذی ن قد الجانب السلبي من ذمته أكبر من جانبها الإیجابي، وما ینتج عن ذلك من تزاحم لدائن
الدائن ، یتعرضون إلى احتمال فقدان أجورهم فاء دینه  ان من الدائنین من له ح تقدم في است خاصةً إذا 

أن جعل أجور العمال من  المرتهن. ولهذا قطع المشرع السبیل أمام دائني ربّ العمل ومنعهم من مزاحمة العمال. 
ع أموال ربّ العمل من   .)30(قولها وعقارهاالدیون الممتازة التي ترد على جم

  
از أجر العامل   المطلب الثالث: نطاق ح إمت

ان  از، و از المقرر لدین العامل، لابد من تحدید المستفید من هذا الإمت لاً على ح الإمت للوقوف تفص
ة : حثه في الفقرات الثلاث الآت از. وهذا ما سن از، وتحدید محل هذا الإمت الإمت   نطاق الدین المشمول 

از/أولاً  از من حیث : المستفید من ح الإمت قررها ح الإمت ة التي  تختلف الدول في تحدید نطاق الحما
از هم العمال فقط. وقد 2015) لسنة 37الأشخاص، فوفقاً لقانون العمل العراقي النافذ رقم ( ، المستفید من الإمت

ة. والعامل وف تعرف قانون  ورد لفظ العمال مطلقاً من غیر تقیید بوصف معین سواء من حیث الجنس أو الجنس
ه وإشراف صاحب عمل وتحت إدارته، سواء  عمل بتوج راً أم أنثى  عي سواء أكان ذ ل شخص طب العمل هو 
ر أو  عمل ف قوم  ار، أو  ، صرح أم ضمني، أو على سبیل التدرب أو الاخت توب أم شفو عقد م عمل  أكان 

ان اً  عة )31(نوعه بدني لقاء أجر، أ ه العامل مؤقتاً، وهو العمل الذ تقتضي طب ان العمل الذ یؤد . وحتى لو 
. ولم یختلف موقف قانون العمل الجزائر عن موقف قانون العمل العراقي من حیث )32(تنفیذه وإنجازه مدة محددة

                                                            
، صم )28( شیر ود. غني حسون طه، المصدر الساب   .588حمد طه ال
ة عنها،  )29( ة والآثار المترت ، الكتاب الثاني : نشأة علاقة العمل الفرد بن عزوز بن صابر، الوجیز في شرح قانون العمل الجزائر

ة، الجزائر،    .110، ص2010دار الخلدون
ط في القانون الاجتم )30( ة، القاهرة، 1اعي، جأحمد حسین البراعي، الوس   .245، ص1997، دار النهضة العر
  .2015لسنة  37/ سادساً)  من قانون العمل العراقي رقم  1المادة ( )31(
  .2015لسنة  37/ عاشراً) من قانون العمل العراقي رقم  1المادة ( )32(
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ع الع از لجم از، فحسب هذا القانون ُمنح ح الإمت مال دون تمییز، وغض النظر تحدید المستفید من ح الإمت
انت مؤقتة.  املة أو  انت علاقة العمل غیر  توب، وحتى لو  اً أم غیر م تو عة عقد العمل سواء أكان م عن طب

ه ان القطاع الذ ینتمون إل ع العمال مهما  از لجم قر ح الإمت م القانون الفرنسي الذ    .)33(وهو نفس ح
هناك دولاً أخر تحصر طوائف العمال التي تستفید من هذا  نجد أنّ ، والجزائر وخلافاً للقانون العراقي 

اء  ین وخدم المنازل والمحامیین والأط از على الأجراء والعمال الیدو از، فمثلاً الأورغوا تقصر ح الإمت الإمت
عقد عمل شتغلون    .)34(والمستشارن القانونیین الذین 

  
اً  ازنطاق الدین المشمول /ثان صدد تحدید دیون : الإمت اغة  الإراك وعدم دقة الص اتسم قانون العمل النافذ 

از. ففي حالة شهر إفلاس المشروع أو تصفیته وف قرار قضائي، فإن البند (أولاً) من  الإمت العامل المشمولة 
ا58المادة ( شملها الإمت الآتي:) من قانون العمل العراقي النافذ، حدد دیون العمال التي    ز 

قة لانتهاء خدمته.  - 1   الأجور المستحقة للعامل عن الثلاثة أشهر السا
قتها. - 2 ة خلال السنة التي انتهت فیها خدمته والسنة التي س   أجور العطل الرسم
الغ المستحقة عن الأنواع الأخر من الإجازة قبل انتهاء العمل. - 3   الم
ة الخدمة المستحقة للعامل - 4 افأة نها   .م

اً) من المادة ( الغ الأرعة تُقدّ  ) على أنّ 58ونص البند (ثان ما في  ،م على الدیون الممتازة الأخر هذه الم
از دیون الدولة.  لكن الغرب أنّ  قرر أنّ 58المشرع عاد في البند (ثالثاً) من المادة ( ذلك إمت هناك دیوناً بذمة  ) ل
  زة الأرعة المشار إلیها في البند (أولاً)، وهذه الدیون هي:ربّ العمل تُدفع قبل تسدید الدیون الممتا

ة بذمته وفقاً للقانون. - 1   الدیون الناشئة عن التزام ربّ العمل بإعالة أسرته عن النفقة المترت
ة ومصارف الإدارة. ،الدیون المتعلقة بإدارة عقارات ربّ العمل المفلس أو المعسر - 2   ما في ذلك الرسوم القانون

عاً) من المادة (و  ل مطل أنّ 58أتي المشرع في البند (را ش قرر  الغ المستحقة للعامل أو لمن  ) ل الم
ع أموال ربّ العمل المنقولة وغیر المنقولة، وتستوفى  از على جم یخلفه في حقوقه، تُعطى أعلى درجات الإمت

ع الدیون الممتازة الأخر  الغ ا، املها قبل جم استثناء النفقة.ما في ذلك الم   لمستحقة لخزنة الدولة 
افآت،  المخصصات والم از على الأجور ومتمماتها  الإمت الغ المستحقة للعمال المشمولة  ولا تقتصر الم
ة التي حُرم منها العامل. ولا یتحدد  ة الخدمة وأجور الإجازة السنو افأة نها ة وم ضاً تعوض الإصا بل تشمل أ

                                                            
ة،  )33( ة والجماع   .142، ص2009، دار الجسور، الجزائر 2شیر هدفي، الوجیز في شرح قانون العمل: علاقة العمل الفرد
  شیر هرفي، المصدر نفسه. )34(
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الم از  الغ الناشئة في ذمة صاحب العمل،  ،الغ المستحقة للعامل خلال فترة معینةهذا الإمت ع الم شمل جم بل 
ة  في أن تكون مستحقة الأداء في أ وقت قبل المطال   .)35(التنفیذو

اغة المادة ( اً لهذا الإراك في ص ) من قانون العمل العراقي النافذ، ولتحقی الهدف الأساس من 58وتلاف
از  م قضائي أو لم الإمت ح ة دائني ربّ العمل سواء شُهر إفلاس ربّ العمل  ق ة العامل من مزاحمة  وهو حما

اغة نص المادة ( الغ المستحقة للعامل 58ُشهر، اقترح إعادة ص ع الم از لجم ما ُعطي الإمت ) من قانون العمل 
ة، أو لمن یخلفه مناس الغ ناشئة عن عقد عمل أو  مدة معینة. ما دامت هذه الم  علماً  علاقة عمل، ودون تحدید 

اً ( البند ه قضى ما مع ینسجم المقترح هذا أنّ   إلزام من ،2005 لسنة العراقي الدستور من) 30( المادة من) ثان
ة على العمل الدولة  مثل النظام، هذا اعتمدت التي الدول من ثیراً  هناك أنّ  ما. الفاقة خطر من المواطنین وقا
ا د وهولندا بلج ج وفنلندا وفرنسا والدنمارك والسو   . والنرو

شمل الأجر (المرتب) فإنّ  1990) لسنة 11- 90أما حسب قانون العمل الجزائر رقم ( از  وقد  ،الإمت
ارة مرتب، حسب هذا القانون 81حددت المادة ( المرتب، بنصها على ((ُفهم من ع ) من هذا القانون، المقصود 

  ما یلي:
  الأجر الأساسي الناجم عن التصنیف المهني في الهیئة المستخدمة. - 
ما  -  م ظروف عمل خاصة، لاس ح ة  ة العامل أو مقابل الساعات الإضاف م أقدم ح ضات المدفوعة  التعو

ه العمل اللیلي وعلاوة المنطقة. ما ف ي والعمل المضر والإلزامي،    العمل التناو
طة بإنتا -  ة العمل ونتائجه)).العلاوات المرت   ج

، یتضــمن إضــافة إلــى الأجــر الأساســي ــاز حســب قــانون العمــل الجزائــر الإمت ملحقــات  إذاً الــدین المشــمول 
  الأجر من علاوات ومقابل العمل الإضافي ومقابل الخطورة.

فما  ) من قانون العمل الجزائر فإنّ 89وحسب المادة ( ان مقدارهُ و اً  شمل الأجر أ از  انت طرقة الإمت
انت المدة التي لم تدفع خلالها الأجور اً  المؤرخ في  31- 75. وذلك خلافاً لما ورد في الأمر رقم )36تحدیده. وأ

الدیون المستحقة خلال الاثني  29/4/1975 از  شرو العمل في القطاع الخاص، حیث حصر الإمت المتعل 
  .)37(عشر شهراً الأخیرة فقط

                                                            
غداد،  )35( زة،  عة العمال المر اس، قانون العمل، مط : د. عدنان العابد ود. یوسف ال -304، ص1989ینظر خلافاً لهذا الرأ

305.  
، ص )36( ، مصدر ساب   .110بن عزوز بن صابر، الوجیز في شرح قانون العمل الجزائر
ة، فإن دیون العمال المتعلقة 166نصت المادة ( )37( ة القضائ م بإشهار الإفلاس أو التصف ) من هذا الأمر على ((إذا صدر ح

ة الأ ستحقونها والواج انت والتي  افآت من ا نوع  ضات والم ازة الأجور والتعو داء عن الأشهر الاثني عشر الأخیرة تكون إمت
  على أموال صاحب العمل المنقولة والعقارة)).
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از/ثالثاً  از  :محل الإمت ، هو إمت ل من قانون العمل العراقي والجزائر از المقرر لضمان أجر العامل، في  الإمت
از هي الأولى.  ة الإمت ملكهً ربّ العمل المدین من عقار ومنقول. ومرت ع ما    عام محلهُ جم

عاً) على 58عن ذلك بوضوح بنصهِ في المادة ( 2015وقد عبر قانون العمل العراقي لسنة  ((تُعطى /را
ع أموال ربّ العمل المنقولة وغیر  از على جم الغ المستحقة للعامل أو لمن یخلفهُ ... أعلى درجات الإمت الم

ان محله عقار  از عام، فلا یجب تسجیلهُ (لا یخضع لنظام الشهر) حتى لو  ما االمنقولة ...)). ولأنّ هذا الإمت  ،
ع المال المثقل أنّ  عطي للعامل ح تت از یخوّ )38(للغیره إذا انتقلت ملكیته ه لا  ل العامل . ولكن هذا الإمت

ة  موجب علاقة العمل من ثمن الأموال (المنقولة والعقارة) المملو الغ المستحقة له  فاء الم ة في است الأولو
ان ممتازاً أو موثقاً    .)39(برهنلصاحب العمل، وذلك قبل أ دین آخر ولو 

  
  خاتمـة
  والاقتراحاتالنتائج 

عض  ما نضع بین ید المشرع  حث عرضاً لأهم النتائج التي تم التوصل إلیها،  نورد في ختام هذا ال
فاء  حق الهدف المنشود منهُ، وهو ضمان است ما  از  ة أكبر على الإمت المقترحات التي من شأنها أن تضفي فعال

املاً بدون نقص الآتي:العامل لأجرهِ    ، و
ازح  - 1 عطیها المشرع أجر العامل  إمت ة  فاء العامل لأجره هو أولو ون هذا الدین مراعاةً لصفتهفي إست  ،
التقدم على غیره من الدائنین عامللل فاء دینهُ  نهُ من است از، تمّ اشرة على الشيء محل الإمت ه سلطة م له  موج

ة الدین   .في مرت
ة دائني صاحب العمل العامل منحإنّ  - 2 ق فاء أجره قبل  ة في است ة وأفضل ق قاً أس معاییر لل، جاء تطب

ة ذلك منظمة العمل العر ة و ط التي أقرتها منظمة العمل الدول از بهدف  اأقرت تان، اللّ والضوا صفة الإمت للأجر 
ة للعامل وأسرته ة الاجتماع شته الأساس إن لم  ،الحما  ن الوحید.ون الأجر مصدر مع

ازاً من إنّ المشرّع العراقي عندما منح ل - 3 موجب علاقة العمل، إمت لدیون المستحقة للعامل (الأجور وغیرها) 
ع أموال صاحب العمل،  ة الأولى على جم الغ المستحقة تُ المرت ما في ذلك الم ستوفى قبل الدیون الممتازة الأخر 

استثناء النفقة المستحقة فاء. على ربّ العمل فإنّ  لخزنة الدولة،  ن موفقاً ها تُقدم على دیون العامل في الاست لم 
الغ المستحقة للعامل أعلى  ، فهومسلكالهذا في  أن ((تُعطى الم عد أن صرح  منتقد، إذ لا معنى لهذا الاستثناء 

از)) از على الأجور المستح ، فضلاً عن أنّ درجات الإمت قة للعمال في الأشهر القانون المدني فقد قصر الإمت
قة على التنفیذ.  الستة الأخیرة السا

                                                            
م المادة ( )38(   ) مدني عراقي.1365/2نصت على هذا الح
ط، ج )39( ، الوس ، ص10د. السنهور ة، مصدر ساب ة والعین ط في القانون 926: التأمینات الشخص ، أحمد حسن البراعي، الوس

، صالاجت   .245ماعي، مصدر ساب
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قید العام) فإنّ  - 4 قاً لمبدأ (الخاص  از الواردة في قانون العمل تطب ام الإمت ارها خاصة، تقید العراقي أح اعت  ،
ون أجر العامل أ ذلك  اره القانون العام. و اعت ان مقداره وطرقة تما ورد في القانون المدني   مبلغ أحدیده، و اً 

ع أموال ربّ العمل  ة الأولى على جم از عام من المرت مقتضى قانون العمل، مضموناً بإمت آخر مستح للعامل 
 المنقولة والعقارة.

ان - 5 ونها مضمونة  اً تعذر م لما  املةً في حالة إفلاس أو إعسار صاحب العمل، رغم  فاء أجور العمال  است
ة الأولى. إذ  از عام من المرت ع أموال ربّ العمل لسداد أجور العمالأن  أنّ إحتمالبإمت واردٌ  لا تكفي حصیلة ب

بیر، فاء،  )) من قانون العمل،58البند ((ثالثاً من المادة ( خاصةً أنّ  على نحو  قدم علیها في الاست أن  قضى 
الغ إعالة أسرة ربّ العمل المعسر (المفلس) ذلك الدیون المتعلقة بإدارة عقارات ربّ العمل المعسر أو المفلس ، م و

ضمان حصوله على أجره  ة للعامل وأسرته من الفقر والعوز  ة ومصارف الإدارة، وحما ما في ذلك الرسوم القانون
أة الضمان الاجتماعي، تتولى مهمة دفع أجور العمال عند إفلاس صاحب  هیئةح إنشاء املاً، نقتر  ه ضمان 

ون  ما دفعته للعمال محلهم في الرجوع على ربّ العمل المعسر (المفلس) على أن  العمل. وتحل هذه المؤسسة 
از التي یتمتع بها دین الأجر.   رجوع هذه المؤسسة مشمولاً بنفس درجة الإمت

اغة نص المادة (نظ - 6 اك الواضح في ص ، 2015) لسنة 37) من قانون العمل العراقي رقم (58راً للارت
الغ المستحقة  ة المشرع التي اتجهت إلى إعطاء الأجور وغیرها من الم از الأجور، وانسجاماً مع ن المقررة لإمت

حیث لا یتقدم ة الأولى،  ازاً عاماً من المرت فاء ا دین ممتاز آخر موجب علاقة العمل، إمت ما  ،علیها في الاست
اغتها على النحو الآتي : 58نقترح تعدیل المادة (نا فإنّ في ذلك النفقة المستحقة على صاحب العمل،  ح ص ) لتص

ع  ((تُعدّ  دیون العامل أو من یخلفهُ، الناشئة في ذمة صاحب العمل، عن علاقة العمل، دیوناً ممتازة على جم
الغ أموال ربّ ال ما في ذلك الم املها قبل الدیون الممتازة الأخر  عمل المنقولة وغیر المنقولة، وتستوفى 

 المستحقة للدولة)).
  


